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 الأزمة الاقتصادية الفلسطينية   

 
 استمرار التدهور الحاد

 مزيداً من التراجع الحاد في جميع المؤشرات الاقتصادية الانتفاضةشهدت السنة الثانية من  
ن مستواه في  في المئة ع40 مستوى يقل بنسبة 2002 في عام )1(الفلسطينية، وبلغ الدخل القومي الإجمالي

 في المئة خلال السنتين  9ومع بلوغ معدل النمو السكاني في الضفة الغربية وغزة نسبة  . 2000عام 
الماضيتين، فقد تدنّت حصة الفرد من الدخل الحقيقي الآن إلى نصف المستوى الذي كانت عليه في 

 .)2(لعاملة في المئة من مجموع الأَيدي ا53، وبلغت نسبة البطالة 2000أيلول /سبتمبر
 

 ثلاثمئة وخمسة ملايين دولار أمريكي في 305وقد قفزت قيمة الضرر المادي الناتج عن النزاع من   
. 2002آب / سبعمئة وثمانية وعشرين مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس728 إلى 2001نهاية عام 

 45رات الفلسطينية بنسبة  تراجعت قيمة الصاد2002حزيران / ويونيو2000حزيران /وخلال الفترة يونيو
 .في المئة، وتقلصت الواردات بمقدار الثلث

 
 خمسة مليارات وأربعمئة مليون دولار أمريكي 5.4كما بلغت الخسائر الكلية للدخل القومي الإجمالي   

وبالأخذ في الاعتبار أن الدخل القومي الإجمالي كان قد بلغ . الانتفاضة شهراً على اندلاع 27بعد مرور 
، فإن تكلفة الأزمة ) خمسة مليارات وأربعمئة مليون دولار أمريكي5.4 (1999يمة ذاتها في عام الق

الاقتصادية من حيث الفرص الضائعة تعادل الآن مقدار ما تولّده وتحقّقه الثروة الفلسطينية من نماء على مدى 
 .عام كامل

 
فنتيجة لارتفاع .  يقوم على أساس وطيدويظل الوضع المالي للسلطة الفلسطينية محفوفاً بالمخاطر ولا 

معدل البطالة، وانخفاض الطلب، وحجز حكومة إسرائيل للضرائب الجمركية التي تُحصلها نيابة عن السلطة 
 واحد وتسعين مليون دولار أمريكي 91الفلسطينية، انخفضت الإيرادات الشهرية للسلطة الوطنية من حوالي 

                                            
 .الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى التحويلات من الخارج )1(
ويقدر معدل البطالة الحالي . من البحث عن فرص العمل إلى مجموع العاطلين عن العملإذا تم إضافة أعداد المحبطين   )2(

 . في المئة بمقتضى التعريف الأكثر تحديداً لمعنى البطالة 42بنسبة 
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وقد تم تفادي . 2002شر مليون دولار أمريكي فقط في منتصف  تسعة ع19 إلى 2000في أواخر عام 
حدوث انهيار للسلطة الفلسطينية عن طريق الدعم الطارئ لموازنتها من الدول المانحة، حيث بلغ متوسط هذا  

، وهو ما يشكل نصف إجمالي الإنفاق من 2002 أربعين مليون دولار أمريكي شهرياً طوال عام 40الدعم 
وضمن هذا السياق، يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير . )3(الفلسطينية خلال الفترةموازنة السلطة 

 . لاستئناف التحويلات الشهرية لإيرادات السلطة الفلسطينية كخطوة إيجابية بالغة الأثر
 

لقد امتص القطاع الخاص الفلسطيني جزءاً كبيراً من الصدمة التي لحقت بالاقتصاد، حيث تم تسريح  
وقد عانت . الانتفاضة في المئة من مستوى القوى العاملة في القطاع الخاص قبل 50 يزيد كثيراً عن ما

موجودات القطاع الخاص الزراعية والتجارية من أكثر من نصف مجموع حجم الأضرار المادية التي لحقت  
خذة في النضوب، في حين أما الائتمانات المصرفية التي تُعطى للقطاع الخاص فهي آ. بالاقتصاد الفلسطيني

 ثلاثمئة وسبعين مليون دولار أمريكي 370أن السلطة الوطنية مدينة لموردين من القطاع الخاص بحوالي 
وإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات المباشرة التي يقدمها المانحون لشركات   . على شكل فواتير غير مسددة

.  القائل بضرورة أن يقود القطاع الخاص أي انتعاش اقتصاديالقطاع الخاص لم تبلغ شيئاً يذكر رغم الإجماع
 في المئة 30بحوالي نسبة ) مقاساً بتكلفة العوامل(كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص 

 .2002 وحتى منتصف 1999خلال الفترة من 
 

ويعني الحصار . ة الفلسطينيةيعتبر الحصار والإغلاق السبب الرئيس المباشر للأزمة الاقتصادي 
القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل على حركة السلع الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم  "والإغلاق 

لقد أعربت حكومة إسرائيل عن ". وانتقالهم عبر الحدود مع إسرائيل وداخل الضفة الغربية وغزة وفيما بينهما
حدثه من أثر، ولكنها تعتبر تلك الإجراءات أمراً ضرورياً لحماية مواطنيها  أسفها لاتِّخاذها هذه التدابير وما ت

القيود : وتأخذ إجراءات وتدابير الحصار والإغلاق الشكلين الرئيسين التاليين. من العمليات الهجومية العنيفة
ئيل والمناطق الداخلية التي تُفرض بقوة السلاح عن طريق حظر التجول، والإغلاق الخارجي للحدود بين إسرا
 .الفلسطينية بما في ذلك المحددات التي تُفرض على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل

                                            
 840، منها 2002 مليار ومئة مليون دولار أمريكي في نهاية عام 1.1بلغ حوالي ) المدفوعات(إجمالي مبلغ الإنفاق  )3(

 مئتان وثلاثون مليون دولار    230 وأربعون مليون دولار أمريكي من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية و  ثمانمئة 
 .أمريكي من الاتحاد الأوروبي
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، وبعد تصاعد درجة العنف، حولت عمليات جيش 2002نيسان / إبريل–آذار /وفي الفترة مارس 

سكرية محظورة وفرضت حظر الدفاع الإسرائيلي الكثير من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية إلى مناطق ع
وقد تعطّلت حركة السلع داخل الضفة الغربية . التجوال المتواصل على المقيمين فيها لعدة أيام في كل مرة

بصورة بالغة وخطيرة عن طريق اعتماد قوات الجيش لنظام حماية جديد معزز بنظم حماية أخرى، يتطلب 
ن الشاحنات القادمة إلى الضفة الغربية وغزة وإعادة تحميلها تنزيل وتفريغ حمولة جميع السلع غير الإنسانية م

وقد تم على . على متن الشاحنات المحلية في ثمان نقاط تفتيش بالقرب من المدن الرئيسة في الضفة الغربية 
ة أرض الواقع، تطبيق هذه القيود على الصنَّاع والتُّجار الذين يحاولون نقل السلع إلى خارج المدن الفلسطيني

 .بدرجة من الصرامة أكبر من تلك التي يتم تطبيقها على نظرائهم المستوردين للسلع من إسرائيل
 

أيلول / عامل فلسطيني في سبتمبر128.000لقد كان يعمل في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية  
ى إصدار ، خفَّضت حكومة إسرائيل في البداية وبصورة كبيرة من مستوالانتفاضةومع اندلاع . 2000

تصاريح العمل المخفَّضة أصلاً للفلسطينيين، ولكنها عاودت في الأشهر الأخيرة منح التصاريح لأعداد كبيرة 
 رغم أنه لم يتم استخدام إلا 2002 تصريح عمل بحلول نهاية عام 32.000فقد أصدرت حوالي . منهم

ة بمكان على الكثير من العمال نصف هذا العدد؛ وذلك لأن الإغلاق والحصار الداخلي يجعل من الصعوب
 .التحرك عبر الضفة الغربية وغزة إلى أماكن عملهم المحددة في التصاريح

 
 تفادي الانهيار الاقتصادي

أبدى العديد من المراقبين، قبل عام مضى، تخوفاً من وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى شفير الهاوية  
 .اد لهزات عنيفة فقد ظل صامداً وما يزال يعملوالانهيار، إلا أنه ورغم تعرض هذا الاقتص

 
ويرجع أحد الأسباب الرئيسة لصمود الاقتصاد الفلسطيني إلى بقاء السلطة الفلسطينية قائمة تؤدي  

 إلى الدعم الذي قدمه المانحون لموازنة السلطة - في جزء كبير منه -أعمالها، والفضل في ذلك يعود 
وظف في القطاع العام يتلقون رواتب شهرية منتظمة ويقدمون خدمات  م125.000فهناك . الفلسطينية

وتستخدم السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر ثلث القوى العاملة التي ما تزال . ضرورية للسكان الفلسطينيين
وقد ساعدت . على رأس عملها، وتدفع نصف مجموع الأجور التي يكتسبها العاملون في الضفة الغربية وغزة
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 الأجور على دعم ومساندة أسباب العيش والرزق للثلثين الآخرين الذين ما يزالان يعملان، وقد أحدثت هذه
 .الفرق الحاصل أيضاً فيما بين البقاء المتعثِّر والاختفاء الفعلي للقطاع الخاص المحلي

 
ففي عام . أما السبب الثاني لذلك الصمود فهو استمرار تدفق مساعدات المانحين بمستويات مرتفعة 
 تسعمئة وتسعة 929 إلى مستوى الانتفاضة، تضاعف إنفاق المانحين من المستوى الذي كان عليه قبل 2001

 مليار وواحد وخمسين مليون 1.051 مرة أخرى إلى 2002وعشرين مليون دولار أمريكي، وارتفع في عام 
 .دولار أمريكي

 
يعود إلى ما أظهره المجتمع الفلسطيني من تماسك وأما السبب الثالث لصمود الاقتصاد الفلسطيني فهو  

فعلى الرغم من انتشار العنف، والمعاناة الاقتصادية والإحباطات اليومية للعيش في ظل . عظيم ومرونة كبيرة
حظر التجول والإغلاق، فقد عمت ظاهرة الاقتراض والتشارك بين الأُسر التي ظل معظمها قادراً على الأداء   

 شخصاً لكل عامل في غزة، والقلة النادرة   18 ما يزيد على )4(حتى في ظلّ بلوغ نسبة الإعالةو. والاستمرار
 فَمن يملك الدخل يتقاسمه  –في شبكات الأمان الاجتماعي الرسمي، فإن الفقر المدقع المباشر لا يزال محدوداً    

ويات من البطالة كانت ستمزق ولقد استطاعت الضفة الغربية وغزة أن تستوعب مست. عموماً مع من لا يملكه
 . النسيج الاجتماعي في الكثير من المجتمعات الأخرى فيما لو تعرضت للظروف ذاتها

 
ومع أن وتيرة التدهور الاقتصادي آخذة في التباطؤ، فقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن مرحلة من  

اسي وظروف الحصار والإغلاق يواصل خنق  فتضافر حالة انعدام الأمن السي. التوازن المستقر قد تم بلوغها
الاقتصاد الفلسطيني، وكل شهر يمر في ظل استمرار الوضع يجعل انتعاش الاقتصاد واسترداده لعافيته في 

زِد على ذلك، أن رأس المال الصناعي والبشري يواصل تآكله  . نهاية المطاف أمراً أكثر صعوبة من ذي قبل
ية طويلة الأجل للاقتصاد الفلسطيني، حيث تقلّص إجمالي الاستثمار من مما يضعف ويعيق الآفاق التنافس

 مئة وأربعين مليون دولار 140 إلى حوالي 1999 مليار ونصف المليار دولار أمريكي في عام 1.5حوالي 
كما أن المستويات الصحية والتعليمية الآخذة في التدهور والتراجع، هي الأخرى . 2002أمريكي في عام 

 .لى تآكل قاعدة المهارات لدى الشباب الفلسطينيتعمل ع
 

                                            
 .عدد الأشخاص الذين يعولهم كل شخص عامل )4(
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 الأثر المترتب على عامة الفلسطينيين
لقد ألحقت الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ضرراً كبيراً بمستوى الرفاه الأسري، حيث عانت أسر كثيرة  

 بذلتها وعلى الرغم من الجهود المتنوعة التي. وتحملت فترات طويلة دون الحصول على عمل أو دخل
السلطة الفلسطينية والمانحون والمنظمات غير الحكومية لإيجاد فرص تشغيل جديدة للفلسطينيين، فإن الكثير 

ويعني . من هذه الأسر يعتمد في الوقت الراهن على المعونات الغذائية في تدبير قوته اليومي من أجل البقاء
 من موجودات، والاقتراض من الأُسر الأخرى والجيران التغلُّب على الوضع بالنسبة لتلك الأُسر بيع ما لديها

 .وأصحاب الحوانيت التجارية، والحد من الاستهلاك بما في ذلك استهلاك الطعام
 

 دولارين يومياً، إلى 2وتشير تقديرات البنك الدولي، التي أجراها باستخدام خط الفقر المساوي لمبلغ  
 60، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى الانتفاضةنوا فقراء عشية اندلاع  في المئة من السكان الفلسطينيين كا21أن 

ولأسباب تتعلق بالنمو السكاني، فقد تضاعف عدد الفقراء ثلاث . 2002كانون الأول /في المئة بحلول ديسمبر
بينما ازدادت حِدة الفقر سوءاً لدى الفئات الفقيرة  .  إلى أقل من مليوني شخص بقليل637.000من : مرات

 دولاراً واحداً وسبعة 1.47 كان متوسط الاستهلاك اليومي للشخص الفقير يعادل  1998ففي عام . لاًأص
 دولار واحد واثنين 1.32وأربعين سنتاً في اليوم الواحد، وقد انخفض هذا المعدل في الوقت الحاضر إلى 

الفقراء، علماً بأن المعدل   في المئة من سكان قطاع غزة في عِداد 75وأصبح ما يزيد على . وثلاثين سنتاً
 .يعزز نمو الفقر وانتشاره)  في المئة سنويا4.35ً(المرتفع لنمو السكان الفلسطينيين 

 
لقد انحدر الوضع الصحي للسكان الفلسطينيين إلى مستوى يمكن قياسه، حيث انخفضت حصة الفرد  

وقد أظهرت دراسة   . 2000أيلول / في المئة منذ سبتمبر30الحقيقية من استهلاك الطعام بنسبة تصل إلى 
 في المئة من سكان غزة تُعاني من سوء التغذية المزمنة، وهو 13.3 أُجريت حديثاً وجود نسبة )5(مسحية

 ). في المئة13.9(والكونغو )  في المئة13(مستوى يماثل المستويين الذين تعانيان منهما زيمبابوي 
 

 في مختلف الفئات الاجتماعية بطريقة مختلفة، وكان ولقد أثَّرت الأزمة الاقتصادية الفلسطينية 
فمع أنَّهم في عمر يمكنّهم من . المراهقون أو اليافعون منهم هم الأكثر تضرراً وتعرضاً للخطر بشكل خاص

                                            
جامعة القدس، بدعم تمويلي من /، الذي قامت بإجرائه جامعة جونز هوبكنز التقييم التقديري للتغذية في الضفة الغربية وغزة )5(

 .2002أيلول /الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال مجموعة كير الدولية، في سبتمبر
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فهم صور وجوانب المعاناة الاقتصادية التي تواجهها أُسرهم، إلا أنهم، وبصورة عامة، أصغر كثيراً وأقل  
 عرضة للصدمات النفسية – بشكل خاص –أن يتمكنوا من تقديم مساعدة كبيرة لها، فقد كانوا تجربةً من 

ويتحدث معلمو المدارس عن ازدياد مظاهر العنف المسلكي في المدارس،  . وغيرها ولمشاعر الغيظ والضعف
تفاع معدلات التسرب  في الوقت الذي لا يرى فيه الكثير من المراهقين معنى لإكمال تعليمهم، إضافة إلى ار

 رغم أن فرص الحصول على الانتفاضةمن المدرسة ارتفاعاً ملحوظاً بين أوساط هذه الفئة العمرية أثناء 
وقد يجد الكثير من هؤلاء المراهقين أنفسهم . العمل المتاحة في سوق العمل الرسمي أمامهم محدودة للغاية

 آفاق واحتمالات ضعيفة للهروب منها حتى في حالة حبيسين في براثن الفقر طوال حياتهم في ظل وجود
وتُظهر البحوث العلمية الدولية مدى الدمار والخراب الذي يمكن للبطالة المتطاولة  . حدوث انتعاش اقتصادي

أن تُحدثه في المجتمعات الأبوية، وكيف يمكن لهذا الدمار أن يترجم على أرض الواقع في توليد العنف 
ظت مجموعة متنوعة من المنظمات الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على وقد لاح. الأسري

مستوى الأسرة في الضفة الغربية وغزة حدوث ارتفاع في مستوى العنف ضد المرأة جراء استمرار الأزمة  
 .الاقتصادية لمدة طويلة

 
 ما الذي يمكن عمله

الاقتصادية الفلسطينية القوة المحدودة للمساعدة التي يبين التحليل الذي أجراه البنك الدولي للأزمة   
فلو افتراضنا أن حجم الإنفاق الذي سيقدمه المانحون خلال عام . يقدمها المانحون في ظل الظروف القائمة

 وهو شيء ليس ثمة سبب يبعث على الاعتقاد بإمكانية حدوثه من – ملياري دولار 2 قد يتضاعف إلى 2003
ويظل الوضع القائم . )6(2004 في المئة فقط بحلول عام 54 لانخفض معدل الفقر إلى –ة الناحية العملي

ففي حين أن الدعم المالي المقدم من المانحين . واحداً من الأزمات السياسية والنزاعات التي طال أمدها
 من الخدمات يستطيع التخفيف من أثر الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني والمحافظة على توفير قدر متوسط

ولا مناص من وجود إطار متفق عليه لتحقيق تقدم على الصعيد . الأساسية، إلا أنه لا يرقى إلى إيجاد حل لها
 .السياسي من أجل استئناف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من إسرائيل والمناطق الفلسطينية

 
 التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية

                                            
وهذا في جزء منه يرجع إلى أن الحصار والإغلاق يضعف قدرة المساعدات الأجنبية على رفع مستوى الدخول الحقيقية،  )6(

 . وتضخم في الأسعار بدلاً من استغلاله في الإنتاج المحليحيث يتحول معظم التمويل إلى واردات 
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وزارة الصحة ووزارة التعليم : طاع مزودو الخدمة الرئيسون لدى السلطة الفلسطينية، وهملقد است 
والبلديات، المحافظة على إدامة شبكة أساسية فاعلة من الخدمات العامة في بيئة تُحدِق بها حالات حظر 

مؤسسات مواصلة وقد استطاعت هذه ال. التجول والحصار والإغلاق والعنف الدوري والضغط المالي الشديد
تنفيذ أعمالها بفضل التزام آلاف الفلسطينيين العاملين في المدارس والعيادات ودوائر الخدمة البلدية، وبدعم 

 .ومن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية) وبخاصة الأونروا(ميداني من منظومة الأمم المتحدة 
 

مستوى الاستراتيجي، أن تنقل لعامة الناس تصورها غير أَن السلطة الفلسطينية لم تستطع، على ال 
وكنتيجة جزئية لعدم مقدرة السلطة الفلسطينية على . وطريقة تعاملها مع الأزمة الاقتصادية والتغلُّب عليها

وفي هذا . ذلك، فقد استخفَّت عامة الناس بالجهود الطارئة التي تبذلها السلطة الفلسطينية ولم تقدرها حق قدرها 
دد، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تطوير خطة طوارئ وطنية، وإلى استخدام الخطوات العملية المتسلسلة الص

وإن . لصياغة الخطة في استنهاض الجهد الاجتماعي الجماعي للتعامل مع الأزمة المتواصلة والتغلّب عليها
 يجعلان من هذه الخطة الموضوع احتمالية اندلاع الحرب الإقليمية وما يترتب عليها من معاناة اقتصادية

 .الأكثر استعجالاً وإلحاحاً
 

ثمة اختلاف رئيس عما كان الوضع عليه قبل عام مضى، وهو يتمثَّل في تبنِّي السلطة الفلسطينية  
ويهدف برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية إلى اجتثاث الفساد من جذوره عن . لبرنامج مهم وجادٍ للإصلاح

المساءلة المالية الكاملة للقطاع العام، إضافة إلى إيجاد بيئة قانونية تتّسم بالشفافية ويمكن طريق تطبيق مبدأ 
لقد ألزمت اللجنة . التنبؤ بتوجهها ومسارها، وبناء نظام حديث للخدمة المدنية يقوم على الجدارة والاستحقاق

ه القضية، وتم تحقيق تقدم كبير في الوزارية للإصلاح في السلطة الفلسطينية نفسها بصدق وإخلاص بخدمة هذ
غير أن التقدم المتحقق في مجالات . بعض المجالات، وبخاصة في مجال إدارة أموال السلطة الفلسطينية

ومع ذلك، فقد  . أخرى لم يصل إلى مستوى مرضٍ حتى الآن، وبخاصة في مجال الإصلاح القانوني والقضائي
وبعد . سين مصداقية السلطة الفلسطينية من منظور المجتمع الدوليتم تحقيق الكثير بشكل عام على صعيد تح

أن أقرت السلطة بالحاجة إلى مكافحة الفساد وتحويل نفسها إلى أداة ديمقراطية حديثة تخضع للمساءلة كأداة 
برنامج فإما أن تلتزم بتنفيذ .. من أدوات بناء الدولة، فليس ثمة من سبيل أمامها للتراجع عن مسيرة الإصلاح 

 .ناجح للإصلاح أو أن تفقد شرعيتها
 

 التحديات التي تواجه المانحين
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أي  (2003 لعام ”Bank’s Base Care“ضمن التوقّعات الاقتصادية للحالة الأساسية للبنك الدولي  
 مليار ومئة مليون 1.1، ينبغي على المانحين استهداف إنفاق ما لا يقل عن )استمرار الأزمة الاقتصادية

وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى معظم هذه الأموال . 2002ر أمريكي، أو أكثر قليلاً مما أنفقوه خلال عام دولا
 ثلاثمئة وخمسة 375(، كما تحتاج إلى ) خمسمئة وأربعة وسبعون مليون دولار أمريكي574(لدعم موازنتها 

 وتشير التقديرات الأولية إلى أن .للبرامج الطارئة والإنسانية الأخرى) )7(وسبعين مليون دولار أمريكي
 سبعمئة مليون دولار أمريكي، ويمكن 700الالتزامات الثابتة تجاه السلطة الفلسطينية تبلغ حتى الآن حوالي 

ولا بد لهذا المستوى من .  مليار ونصف المليار دولار أمريكي1.5توقُّع التزامات يصل مجموع قيمتها إلى 
 مليار ومئة مليون دولار أمريكي أمراً ممكناً من الناحية 1.1فاق مبلغ الالتزامات من أن يجعل هدف إن

 . )8(العملية
 

 وهذا  - هو توفير الدعم الكافي لموازنة السلطة الفلسطينية 2003بيد أن الأَهم من ذلك كله في عام  
متواصل للخدمات أَمر ضروري للحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة مقدراتها من أجل التوفير ال

.  إضافة إلى تعزيز استدامة الطلب الكلي على تلك الخدمات  –العامة الأساسية وإيصالها للمحتاجين إليها 
 أربعمئة وخمسين 450حيث تم إنفاق أقل من مبلغ ( من الأهداف الطموحة 2003ويعتبر هدف دعم موازنة 

في ظل إشارات تبعث على القلق   ) 2002ء عام مليون دولار أمريكي كدعم لموازنة السلطة الفلسطينية أثنا
ومع الإدراك بأن دعم الموازنة يعتبر مدعاة للجدل من . )9(من شعور المانحين بالإجهاد من هذه الأعباء المالية

                                            
الدعم الطارئ للبلديات، الإغاثة المباشرة للقطاع : يتضمن التقرير التوصية للمانحين بدعم ستة برامج طارئة وإنسانية هي )7(

إصلاح البنية التحتية ، أعمال )المعونة الغذائية، المساعدة النقدية وبرامج إيجاد فرص عمل(الخاص، أدوات الرفاه 
 .المتضررة، دعم نظام التعليم الجامعي، والدعم التمويلي لنداء الإغاثة الطارئة الخامس الصادر عن الأونروا

والمطلوب أن تكون نسبة . هي التي تُحتسب في نهاية المطاف) استلامهاأي الأموال التي يتم (الإنفاق أو المدفوعات  )8(
 مليار ونصف المليار دولار أمريكي إلى 1.5 لتحويل التزامات قيمتها  0.73 إلى 1) الإنفاق (الالتزامات إلى المدفوعات

 إلى 1 قد بلغت 2002وكانت النسبة التي تم تحقيقها في عام    .  مليار ومئة مليون دولار أمريكي 1.1مدفوعات قيمتها 
نحين مع السلطة الفلسطينية بهدف الاتفاق على ويجري في الوقت الراهن مناقشة هذه التقديرات التمويلية من الما. 0.69

 .مجموعة مشتركة من الأرقام
يناقش التقرير بالتفصيل كلاً من الصعوبات المرتبطة بصيغة أو معادلة التشارك في الأعباء والتي أقرها مؤتمر قمة جامعة      )9(

ر عنها البرلمانيون الأوروبيون والتي  ، ومباعث القلق التي عب2002آذار /الدول العربية الذي عقد في بيروت في مارس
. مؤداها احتمال تحويل إسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم موازنة السلطة الفلسطينية إلى تمويل الهجمات على الإسرائيليين 

ة على ويشير التقرير أيضاً إلى حقيقة مفادها أن حكومة إسرائيل قد استأنفت تسديد إيرادات الضريبة الجمركية كإشارة حيوي   
 .ثقة إسرائيل المتزايدة في الطريقة التي تدار بها الأموال الفلسطينية في الوقت الحاضر
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حيث ينظر إليه كتحول في الدعم التمويلي عن مسار (الناحية السياسية وأمراً غير مألوف من الناحية التقليدية 
 يظل الإسهام الأكثر ضرورة والذي يستطيع المانحون هذا الدعم، إلا أن )10() الموجه نحو النموالاستثمار

 .عمله لتعزيز الاقتصاد والبنى والهيكليات اللازمة لبناء دولة فلسطينية
 

دعم موازنة : ويناقش التقرير المزايا والمنافع النسبية لأربع أدوات للمساعدة التي يقدمها المانحون 
ويعقد التقرير مقارنة بين . سلطة الفلسطينية، المعونة الغذائية، المساعدات النقدية، وبرامج إيجاد فرص العملال

فأداة المعونة المخصصة للمواد الغذائية . هذه الأدوات من منظور مدى فعاليتها في التصدي لقضية الفقر
أما .  السلبي على الناتج المحلي الإجمالي الزراعيالمستوردة لها عدة مساوئ كأداة للرفاه بما في ذلك أثرها

فهي أداة مفضلة بصورة كبيرة بما فيها برامج السندات  ) السندات(برامج المساعدات النقدية أو شبه النقدية 
أما أداة دعم موازنة السلطة الفلسطينية فهي تتفوق على غيرها من . المخصصة لشراء الأغذية المنتجة محلياً

وأما برامج إيجاد فرص العمل والتشغيل فلها . لأخرى كأداة مكرسة بصورة خالصة لتحقيق الرفاهالأدوات ا
مكانتها الخاصة ضمن مزيج أدوات الرفاه لما لهذه الأداة من مزايا نفسية ومنافع في تكوين رأس المال، 

واستخدام )  العاملةتشغيل أقصى عدد ممكن من الأيدي(وبخاصة إذا ما تم تصميمها لتعظيم محتوى العمل 
 .المواد المحلية المنشأ

 
ويجب على المانحين أن لا يتخلَّوا عن البرامج التنموية متوسطة المدى، وعليهم أن يواصلوا بذل ما  

أما مؤشرات النوايا  . بوسعهم للمساعدة في إنشاء وإقامة المؤسسات والبنية التحتية لدولة فلسطينية في المستقبل
 لهذا الغرض فهي تبعث على التشجيع، إذ تبين أن المانحين يرغبون في الالتزام بما لا 2003الخاصة بعام 

وإذا ما  .  ثلاثمئة وخمسة وثلاثين مليون دولار أمريكي كمساعدات لبرامج متوسطة المدى335يقل عن 
 .)11(نتحقَّقت هذه الخطط، فإنها سوف تُوقف التراجع المقلق في الإنفاق التنموي من جانب المانحي

                                            
فالعوائد على رأس المال تبلغ الآن حوالي نصف ما . تعتبر هذه المناقشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة غير صحيحة  )10(

الحد الأدنى من الاستهلاك يعتبر أمراً ضرورياً للانتعاش   ، في حين أن الحفاظ على الانتفاضة كانت عليه عشية اندلاع 
 .الاقتصادي في المستقبل

 أربعمئة واثنين  482انخفضت الالتزامات الخاصة بأعمال البنية التحتية وبناء القدرات ذات التركيز متوسط المدى من      )11(
 197 ثم إلى 2001 دولار أمريكي في   مئتين وتسعة وسبعين مليون279 إلى 1999وثمانين مليون دولار أمريكي في  

، كانت النسبة بين التنمية والمساعدة الطارئة حوالي   2000ففي عام . 2002مئة وسبعة وتسعين مليون دولار أمريكي في    
.  تقريباً لصالح المساعدات الطارئة 1:5 تحولت هذه النسبة إلى 2002وبحلول عام .  لصالح المساعدات التنموية 1:7
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 التحديات التي تواجه حكومة إسرائيل

تعتبر الإجراءات التي تقوم بها حكومة إسرائيل المدخل الأهم والرئيس للاقتصاد الفلسطيني خلال عام  
، فاستخدام تلك الحكومة لإجراءات الحصار والإغلاق وتطبيقهما بأشكالهما المختلفة على الضفة 2003

 الفلسطيني أكثر بكثير من السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة الغربية وغزة يؤثر في الاقتصاد
إن حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من أي هجوم عليهم . الفلسطينية أو الأنشطة التي ينفذها المانحون

ر الاقتصاد أمر لا يمكن تفنيده ولا نزاع فيه، ولكن التحدي يكمن في إيجاد السبل الكفيلة بالقيام بذلك دون تدمي
كما أن ضرورة الاستقرار الاقتصادي تعتبر نوعاً . الفلسطيني ومصادر كسب الرزق لدى عامة الفلسطينيين

وطالما ظلت المساحة .  ومنع التجول المفروض حالياًالداخلي مهماً من تخفيف حدة نظام الحصار والإغلاق 
كالوضع السائد في الوقت الحاضر، وطالما ظل الجغرافية الاقتصادية الفلسطينية الداخلية مقطّعة الأوصال 

الاقتصاد خاضعاً لدرجة مفرطة من عدم المقدرة على التنبؤ بمستقبله، وظلت تكاليف العمليات والصفقات 
باهظة الثمن، فإن انتعاش النشاط الاقتصادي الداخلي سوف يظل واحداً من الآفاق البعيدة المنال، وسوف 

 .ني في التراجع والاضمحلاليستمر مستوى الرفاه الفلسطي
 

يعد قرار حكومة إسرائيل الذي اتَّخذته في الآونة الأخيرة، بشأن استئناف تحويل إيرادات السلطة   
وإذا ما قُدر لهذه التدفقات النقدية أن . )12(الفلسطينية الشهرية من الضرائب الجمركية، من المبادرات المهمة

عامل معها بمعزل عما يحدث من ضغوط سياسية يومية، فإنها سوف تؤدي يتم تحويلها بصورة منتظمة والت
وإذا ما واصلت حكومة إسرائيل تسديد ما تراكم من مستحقات . دوراً حيوياً في استقرار الاقتصاد الفلسطيني

ة السلطة الفلسطينية المحجوزة لديها والمتأخرة السداد، فإن ذلك التواصل في التسديد سيتيح الفرصة للسلط 
كما أن ما يترتب على تلك الخطوتين من . الفلسطينية لتسديد الديون المتراكمة عليها للقطاع الخاص الفلسطيني

                                                                                                                                                  
 في المئة في هذه الفترة، فإن المساعدات التنموية تراجعت بنسبة 57من أن الالتزامات الكلية قد ازدادت بنسبة وعلى الرغم 

 .10 في المئة بينما ازدادت المساعدات الطارئة بمعامل مقداره 70
 شيكل إسرائيلي  أربعمئة وستين مليوناً ونصف المليون 460.5حتى تاريخ صدور هذا التقرير، دفعت حكومة إسرائيل  )12(

، )2002كانون الأول  /تشرين الثاني وديسمبر/تشرين الأول، نوفمبر /عن أكتوبر(جديد بالنسبة لتسديد الضرائب الشهرية 
 . أربعمئة وعشرة ملايين شيكل إسرائيلي جديد من المستحقات المتأخرة السداد للسلطة الفلسطينية410وسددت مبلغ 
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ضخ للنقد سوف يحدث أثراً بالغاً على القطاع الخاص الفلسطيني المتعثِّر، يفوق الأثر الذي يحدثه أي إجراء 
 .أو تدبير آخر

 
ريح الصادرة إلى الفلسطينيين للعمل في إسرائيل والمستوطنات كما أن الزيادة الأخيرة في عدد التصا 

فإذا ما تم زيادة عدد . الإسرائيلية تعتبر أيضاً واحدة من الخطوات الإيجابية التي اتَّخذتها الحكومة الإسرائيلية
هذه التصاريح وتوسيع نطاقها واقترن ذلك بالتخفيض من حدة الإغلاق والحصار الداخلي، فإن ذلك سوف 

 . يسهم بدرجة كبيرة ومهمة في إعادة تجديد وانطلاق عجلة الاقتصاد الفلسطيني
 

لقد طالب المانحون حكومة إسرائيل بذل جهود أكبر لتيسير عمل الوكالات والمؤسسات والمنظمات  
ويصف  . الإنسانية، سواء أكانت من المانحين أم من منظومة الأمم المتحدة أم من المنظمات غير الحكومية

ويثني على . التقرير العلاقة المتوترة بين المانحين والحكومة الإسرائيلية حول فريق عمل تنفيذ المشاريع
. علاقات العمل المتميزة التي أقيمت فيما بين المانحين من أعضاء ذلك الفريق ومكتب منسق المناطق المحتلة

عة بين الالتزامات التي يوفّرها مكتب منسق ويشير التقرير إلى حلقات الاتصال المهمة التي لا تزال مقطو
. صندوق النقد الدولي في الميدان) موظفي(المناطق المحتلة للمانحين، والإجراءات التي يتَّخذها بعض جنود 

فهذا الانقطاع في التواصل الميداني بين الفريقين لا يؤدي إلى تقويض فعالية الجهود الإنسانية فحسب، بل 
قدض أيضاً ممكن إدراكه وتقديرهيعركما أشار المانحون أيضاً وبعبارات قوية . مو المعونة لخطر جسماني ي
strong terns?? إلى حاجة صندوق النقد الدولي إلى تجنّب المزيد من التدمير للبنى التحتية ومرافق المشاريع 

 .)13(التي يمولها المانحون
 

اً بمنح المزيد من حرية الحركة للمسؤولين والبرلمانيين لقد طالب المانحون الحكومة الإسرائيلية أيض 
الفلسطينيين الذين يؤدون دوراً مهماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الفلسطيني وذلك انسجاماً مع ما تنادي به 

وإضافة إلى ذلك، فإن من الأهمية بمكان أيضاً أن تيسر إسرائيل . إسرائيل من إصلاح للسلطة الفلسطينية
الاجتماعات التي يعقدها المجلس الاستشاري الفلسطيني لكي يتمكن المجلس من إجازة التشريعات انعقاد 

 .الإصلاحية المهمة وتوفير الرؤية المتبصرة لعملية الإصلاح
 

                                            
 2000أيلول /ضرر الذي لحق بالبنى التحتية ومرافق المشاريع، الممولة من المانحين، منذ سبتمبر   يقدر البنك الدولي قيمة ال )13(

 . مئة وخمسين مليون دولار أمريكي150وحتى تاريخه، بحوالي 
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 نظرة مستقبلية  

في حين أن أي انتعاش قصير الأجل للاقتصاد الفلسطيني سوف يتوقف على رفع الحصار والإغلاق،  
 الذي   –فقد أثبت بروتوكول باريس . كفي لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المستدامفإن ذلك لن ي

 .. 1967أضفى الصبغة الرسمية على الاتحاد الجمركي المكرس بحكم الأمر الواقع مع إسرائيل منذ عام 
لت في تنفيذه، هي التي أثبت أنَّه باهظ التكاليف في حد ذاته وليس لأن حالات الإغلاق والحصار، التي تدخَّ

ومن الناحية الهيكلية، نجد أن إمكانية النمو طويل الأجل للاقتصاد الفلسطيني قد أُعيقت عن . جعلته كذلك
التطور جراء الضغط المتصاعد على الأجور الفلسطينية المحلية، والناشئ عن الأجور التي تُدفع في إسرائيل 

الأجور المحلية أي نمو ضمني في الإنتاجية، وقوض في الوقت ذاته لقد تجاوز ارتفاع . للعمال الفلسطينيين
ويظهر التحليل الذي أجراه البنك . القدرة الفلسطينية على تصدير السلع بأسعار تنافسية إلى بقية دول العالم

ثر انفتاحاً الدولي لهذا الوضع أن اعتماد سياسة نشطة وداعمة لتنمية الصادرات، يتم فيها تبنِّي نظام تجاري أك 
 من تلك الدخول التي يتم تحقيقها من 2010وأقل تمييزاً، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق دخُول أعلى بحلول عام 

 .خلال العودة إلى المستويات السابقة من تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل
 

، استراتيجية تنموية 2000 – 1968اتَّبع الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة  
الانتفاضة ؛ أي قبل اندلاع 2000حزيران /ففي يونيو. تميزت بتصدير الأيدي العاملة بدلاً من السلع

 في المئة من مجموع الأيدي 21الفلسطينية الحالية بثلاثة شهور، بلغت نسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل 
انوا يعملون بصفة أساسية في الأعمال الإنشائية والزراعية التي العاملة الفلسطينية، ومعظم هؤلاء العمال ك

 في المئة من الناتج المحلي 22ووفرت الدخول الصافية الخارجية نسبة . تتطلب مهارات منخفضة المستوى
الإجمالي الفلسطيني، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني واحداً من أكثر الاقتصادات المعتمدة على التحويلات في 

وهذا ما يفسر الأثر القوي الذي تركه فقدان فرص العمل في إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني خلال . لمالعا
 عملت على إظهار مدى  الانتفاضةوفي قراءة من منظور آخر للوضع، يبين التقرير أن. السنتين الماضيتين

 .ير القوى العاملة إلى إسرائيلهشاشة وضعف الاستراتيجية التنموية التي اعتمدت، إلى حد كبير، على تصد
 

إن المكاسب التي تتحقق عن طريق التجارة تستغرق وقتاً معيناً لكي تتجسد على أرض الواقع، وربما  
تكون استعادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي، دون أدنى شك، السبيل الأسرع إلى تعزيز دخول 
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ولكن العودة إلى مستويات تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل،  .. لسطينيين عدد كبير من عامة الف) جمع دخْل(
، تبدو أمراً بعيد المنال والاحتمال، وهي إن تحققت بأي حال، 2000أيلول /والتي كانت سائدة قبل سبتمبر

سوف تخاطر وتجازف بإدامة الاعتماد الفلسطيني الكبير والبالغ على إسرائيل، وستُعيق نشوء وتطور 
ومع ذلك، فإن من الأهمية بمكان التأكيد على أن تحولاً . اتيجية تنموية أكثر تنوعاً للاقتصاد الفلسطينياستر

من هذا النوع في السياسات سوف يحتاج إلى تعاون نشط من إسرائيل لكي يحقق النجاح المتوخّى منه، وهو 
 .دية السياسيةالتقارب وإقامة العلاقات الوبهذه الصفة يشكل جزءاً لا يتجزأ من 

 
 
 
 
 

 الضفة الغربية تحت نظام حظر التجول
 2002كانون الأول / ديسمبر31 –حزيران / يونيو17

 
 مركز المعلومات الإنسانية التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بيانات مراقبة ورصد حظر التجول: المصدر
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)المقياس الأيسر  (عدد السكان تحت حظر التجول    )المقياس الأيمن  (عدد المجتمعات المحلية تحت حظر التجول    
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 .حسابات موظفو البنك الدولي، وتستثني البيانات القدس الشرقية: المصدر   

 
 ملخص التوجهات والتوقّعات الاقتصادية الكلية للضفة الغربية وغزة

2002 2001 2000 1999  

     

 بالمليون دولار أمريكيالدخل القومي الإجمالي  5.166 5.419 4.501 3.273
 بالمليون دولار أمريكي لناتج المحلي الإجمالي ا 4.289 4.607 4.012 2.951

    
 :التغير السنوي الحقيقي

 حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي 3.9% 7.5%- 23.2%- 26.4%-
 حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% 5.3%- 19.5%- 25.5%-
 الخاصالقطاع استهلاك  7.5% 5.6%- 15.5%- 17.0%-
 العامالقطاع استهلاك  20.3% 31.0% 2.1%- 7.7%-
 مجموع الاستثمارات الثابتة 8.3%- 28.3%- 76.9%- 84.2%-
 الصادرات 2.3% 8.8%- 13.4%- 34.8%-
 الواردات 5.4% 16.2%- 29.0%- 17.3%-
    

 مفردات وبنود أخرى
  خط الفقرتحتنسبة السكان : الفقر 20.1% 30.7% 45.7% 60.0%
 مقابل الشيكل الإسرائيلي الجديدالمتوسط السنوي لسعر صرف  4.14 4.08 4.21 4.75

  .الدولار الأمريكي
 التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك 5.5% 2.7% 2.1% 7.6%

 ) شخصفبالأ(عدد السكان في منتصف السنة  2.842 2.966 3.096 3.231
 .جميع البيانات تستثني القدس الشرقية  : ملاحظة
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 .سابات التقديرية للعاملين في البنك الدولي، المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات الح: رادالمص
 
 

 )بالمليون دولار أمريكي (2002-1998: الالتزامات المالية والمدفوعات التي أنفقها المانحون
 1998 1999 2000 2001 2002 

 261 473 852 692 667 )لبرامج التنمية(التزامات الدعم المنتظم 

 1266 755 121 0 0 تزامات الدعم الطارئ ودعم الموازنةال

 1527 1228 973 692 667 إجمالي الالتزامات

 1051 929 549 482 419 إجمالي المدفوعات

 حسابات موظفي البنك الدولي: المصدر


